كمهي رشريف رقم 1.11.91 صادرفر 27 من شعباز 1432 (29 يولي ى2011) 
وتنفيم نص الى ٠.‏ 
الحمئ لله وجدل. 


الممابع الشريف - مداخلة: 


(محمى بن الحسن بن محمد بن يومف الله وليه) 


يعلم من تمهيرنا الشريف هذاء أسماة الله وأبعز أمرق أننا: 


وعلر_الكمهير الشريف رقم 1.11.82 الصادن فر 14 من رجب 1432 (17 يوني ى2011) بعرض 
مشروع الدستو ر_علر_الامتفتاء ؛ 


وعلر القانور التنقميمر_رقم 29.92 المتعلؤبالمجلس الدستوري الصاح ر بتنفيذه الكمهير الشريف رقم 
4 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 هبراير 1994).كما وقع تغيبرةق وتتميمة وك سيما 
الماذتين 36 و37 منة؛ 


ونكصرا لنتائج الامتفتاء فرشأ رن مشروع الدستو الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح 
يوليى2011) والمعلن عنها من لدر المج الدستوري بالقراررقم 815.2011 بتاريخ 12 من شعبان 
2 (14 يولي ى2011). 


أصدرنا أمرنا الشريف بما يلون 


ينفذ وينشرهالجريجة الرسمية .عقب نمهيرنا الشريف هذل فص رالدمتور الذي تم إقراره عن ريق 
الاستفتاء المجريى يوم الجمعة 28 من رجب 1132 (فاتم يوليى2011). 


وجرر_بتضوان فر 27 من شعبان 291432 يولي ى1 201) 


إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي 2 رجعة فيه فر_يناء دولة <يمقراضمية يسودها الحق 
والقانون تواصلبعزم مسيرق توكميد وتقوية مؤبسات دولة حديثة مرتكراتها المشاركة والتعددية 
والحكامة الجيدة: وإزماء دعائم مجتمع متضامنءيتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة 
والمساواة وتجكافق الفرص والعدالة الجتماعية ومقومات العيث الكريمءفر_نكاؤ التلازم بين حقوق 
وواجبات المواضمنة. 


المملكة المغربية دولة إملامية ذات مياحة كاملة متشبثة بوحدتها الوكمنية والترابية وبصيانة تللحم 
وتنوع مقومات هويتها الوؤمنية الموحدة بانصمانرك | _مككرناتهاء العربية - الجمللمية والأمازيغية 
والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الكفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسكمية. كما أزإلهوية المغربية 
تتميزبتبوإ الوين الوملامر_مكانة الصدارة فيماء وؤلك فر_يم تشبت الشعب المغربدر_يقيم 
الدنفتاح والكعتدا[ والتسامم والحوان والتفاهم المتباح بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. 


وإذراجا منها لضرورة تقوية الدور_الذي تضكصلم به علر_الصعيد الدولرء_ فإ نز المملكة المغربية 
العضى العام النشيكه فر_المنكهمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه موائيقها من مبادئ وجقوق 
وواجبات» وتؤكد تشبثها بحقوؤ اللإنسازركما هر_متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزيها على 
مواصلة العمل للمحافكمة علر السلام واللأمن فر العالم. 


وتأسيسا علم_هذه القيم والمبادئ الثابتة وعلر_إرادتها القوبة فرٍ_ترسيخ روابك الخاء والصداقة 
والتعاون والتضامن والشراكة البناءة وتحقيؤ التقدم المشترك فإز المملكة المغربية الدولة الموحدة: 
ذات السياحة الكاملة المنتمية إل م المغرب الكبين تؤكد وتلتزم بما يلرن 
- العمل عذريناء الدتحاح المفارير كخياراستراتيجعرل. 
- تعميؤ أواص ر الدنتماء إل الأمة العربية والوملامية وتوكميم وشائج اللأخوة والتضامن مع 
شعويها الشقيقةة 
- تقوية عللقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدا نالكفريقية و0 ميما مع بلدان 
الساحوجنوب الصحرا؛ 
- تعزيز رولبك التعاون والتقارب والشراكة مع بلدا الجوارالأورو- متوسمك. 
- قوميع وتبويع علزقات الصداقة والمباحلات اللإّسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية 
والثقافية مع كل بلدا ر العالم؛ 
- تقوية التعأون جنوب - جنوب»؛ 
- حماية منكمويتر_جقوقاللّنسان والقانونالدولر_التنسائر والنموضريهما. والوسهام في 
تكمويرهما؛ مع مراعاة الكمابع الكوبر لتلك الحقوق, وعدم قابليتها للتجزي)؛ 
- حفر ومحافحة كز أفكا | التميين سببه الجس أو اللوز أو المعتقد أوالثقافة ألى 
الكنتماء الجتماعر أو الجموي أواللغة أوالوعاقة أوأآي وضم شخصر. ممما كان 
- جمع م الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المفري» وفر_ناق أحكام المستوى 
وقوانين المملكة: وهويتها الوضنية الرايخة عمق فون شرهاء عدر التريعاتا الونية 
والعمل عل ر_مللءمة هذه التشريعات » مع ما تتكملبه تلك المصادقة 


يشكز هذا التصدير جزء| لك يتجز من هذا الوستون 


الباب الأول 
أحكام عامة 


لفصل! 
نكمم الحكم بالمغرب نقصام ملكية <متورية <يمقراهية برلمانية واجتماعية. 


يقوم النقمام الدستوري للمملكة علر_أمامر فصل السلك وتوازنها وتعاونهاء والديقراهمية الموامنة 
والتشاركية وعلر_ميادئ الحكامة الجيدة: وربك المسؤولية بالمحاسبة. 

تستنو الأمة فر_جياتها العامة علرنوادت جامعة تتمث فر الدين الوسلامر السمم. والوحدة الوكمنية 
متعد<ة الروافد. والملكية الدستورية والكختيار الديمقرامر. 

التناميم التراير للمملكة تنهيم 0 مركزي» يقوم علر_الجهوية المتقدمة. 


الفصل 2 


السياحة للأمة تمارمها مباشرق بالاستفتاءء وبصفة غير مباشرق بوا|سصة ممثليها. 
تختار الأمة ممثليها فر المؤمسات المنتخبة بالكقتراع الحر والنزية والمنتكمم. 


الفصل 3 


اللؤسلام حين الدولة والدولة تضمن لكز واحد حرية ممارمة شؤونه الدينيةة 


الفصل 4 
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتومكمه نجمة خضراء خماسية الفروع. 
شعار المملكة: الله الوامن» الملكت. 


الفصل5 

تكمل العربية اللغة الرسمية للدولة 

وتعمل الدولة علر_جمايتها وتكمويرهاء وتنمية استعمالها. 

تعى الأمازيغية أيضا لغة رممية للدولة باعتبارها رصيدا مشترجا لجميع المغارية بدون استثناء. 

يحدح قانورتنطميمر_مراج[ تفعي ل الكمابم الرسمر للأمازيفية وكيفيات إدماجها فر مجا | التعليم؛ وفيب 
مجالات الحياة العامة ذاق الأولوية وذلك لكر تتمكن من القيام مستقبال بويميفتهاء بصفتها لغة 
تعمل الدولة علر_صيانة الحسانية باعتبارها جزل لك يتجزلمن الهوية الثقافية المغربية الموحدة. وعلى 
حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة فر_المغري» وتسهر عل ر إنسجام السيامة اللغوية والثقافية 
الوامنية وعلر_تعلم وإثقاناللغات الأجنبية الأكثرتداولك فر_العالم؛ باعتبارها ومائ ل للتواطك 
والنخراف. والتفا ع مع مجتمع المعرفةة والانفتاح علر مختلف الثقافات» وعلر حخارة العصى 


يحدث مجل وكمنر_للغات والثقافة المغربية مهمتهء علر وجه الخصوص _حماية وتنمية اللغتين العربية 
والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها ترائا أصيلل وإبداعا معاصرك ويضم كل 
المؤبسات المعنية بهذه المجالات. ويحدح قانوز تنكميمر_صجللحياتة وتركيبتة وكيفيات ميرد. 


الفصل 6 
القافوز هى أسمر تعبي ربعن إرادة اللأمة. والجميم: أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين» بما فيهم السللمات 
العمومية متساوون أمامه» وملزمونز بالامتثا له. 
تعمل السللمات العمومية علر_توفيرالغمروف الترٍ تممكن من تعميم الكمابم الفطلرٍ لحرية المواضمنات 
والمواضنين» والمساولة بينهمء ومن مشاركتهم فر_الحياة السيامية والاقتصادية والثقافية 
والجتماعية 
تعتبر +ستورية القولعد القانونيةه وتراتيبيتهاء ووجوب نشرهاء مباحئ ملزمة. 
لير للقانوزأثر جم 

الفصل 7 
تعمل_الأحزاب السيامية عل ر_تأمي رالموا منات والموا منين وتكوينهم السياسر. وتعزيز إنخرالمهم في 
الحياة الوكمنية وفر_تدبير_الشأز العام وتساهم فر_التعبير عن إراجدة الناخبين» والمشاركة في 
ممارمة السلمة علر أمامرالتعددية والتناوي» بالومائل الديمقراكمية. وفر_نطماؤ المؤمسات الدستورية. 
تؤس رالأحزاب وتهارم رأنشامتها بحريةة فر فلماؤإحترام الدمتور والقانون 
نمام الحزي الوحيم فكمام غير مشروع. 
يجو زأ زتؤسرالأحزاب السياسية علر أمابرجينر أولغوي أوعرقر أوجموي» ويصنة عامة على 
أي أسامرمن التمييز أو المخالفة لحقوؤ فسان 
ولو يجو زأ زر يكوز_هدفها السام ربالدين الإملامر_أوبالنكمام الملكر_أوالمبادئ الدستورية أى 
اللأسر الديمقراكمية. أو الوحدة الوؤمنية أو الترابية للمملكة. 
يجب أزر يكور تنثهيم اللأحزاي السياسية وتسييرها مصابقا للمباحئ الديمقراهمية. 
يحدح قانوز تنقميمر._فر_إكمار المبادئ المشا رإليها فر_هذا الفصل القواعم المتعلقة بصفة خاصة 
بتأمير الأحزاي السياسية وأنشكتها ومعايير_تخويلها الدعم المالر_للدولة وكذا كيفيات مراقبة 


الفصل 8 
تساهم المنقممات النقابية للأجرك والغرف المهنية والمنقممات المهنية للمتغلين» فر_الدفاع عن 
الحقوؤ والمحالم الكجتماعية والاقتصادية للفئات التر_تمثلهاء وفر_النهوضربها. ويتم تأميسها وممارمة 
أنشصتها بحرية فر نإماؤ إحترام الدستور والقانون 
يجب أز تكوز هياك[ هذه المنقممات وتسييرها مصابقة للمبادئ الديمقراهية. 
تعمل السلكمات العمومية علر_تشجيم المفاوضة الجماعية وعلر_إبرام اتفاقيات الشغ[ الجماعية وفق 
الشرويه الت رينصرعليها القائون 
يحدح القانون بصفة خاصة القواعد المتعلقة بتأمير المنكممات النقابية وأنشمتهاء وكذا معاييرتخويلها 
الدعم المالر للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها. 
الفصز 9 
ل يمكن ح[ز الأحزاب السياسية والمنقممات النقابية أ وتوقيفها من لدز السلكماتق العمومية 9 
الفصل 10 
يضمن الدستور_للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاء من ثأنها تمكينها من النموضٍ يمهامهاء 
عل الوجه اللأكمل فر العمل البرلمانر والحياة السيامية. 
ويضمن الدستون بصفة خاطة للمعارضة الحقوؤ التاليةة 
- حرية الري والتعبير والكجتماع؛ 
-:. خبززيتر فر ومائز اللإغلام الرسبية يستاسيا مم تمتيليتها؛ 
- الامتفاحة من التموي[ العمومر وفؤ بقتضيات القانوئ 
- المشاركة الفعلية فرٍ_مسغرة التشريم,لاميما عن ريق تسجي لمقترجات قوانين 
بجد وإ أعما [مجلسر البرلمائ 
- المشاركة الفطية فر مراقبة العمل الحكوبر لأميما عن ريق بلتسرالرقابة ومسالة 
الحكومة والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة واللجار النيابية لتقصر الحقائق 
- المساهمة فر اقتراج المترشحين وفر انتخاب أعضاء المحكمة الدمتورية 
- تمثيلية مللئمة فر الأنشكمة الداخلية لمجلسر البرلمان 
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ 
- التوفر علر وماك[ ملائمة للنموضريمهامها المؤمسيةة 


- المساهمة الفاعلة فر_الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوامن 
ومصالحه الحيوية. 

- المساهمة فر_تأكمير وتمثي[ المواطكمنات والمواحنين» من خلإ[ الأحراب المكرنة لهاء 
صبقا الأحكام الفص 7 من هذا الوستوق 

- ممارمة السلكمة عن حريق التناوي الديمقرامر_محليا وجهويا ووكمنياء فر_ناصاق 
أحكام الوستون 


يجب علر فرق المعارضة الساهمة فر العم[ البرلمانر_بكيفية فمالة وبناءة. 
تحوح كيفيات) ممارمة فرق المعارضة لهذه الحقوؤى حسب الحالة بموجب قوانين تنقصيمية أوقوانين 


أوبيت: النقصام الداخلر لح لجز مجل رمن مجلسر البرلمان 


الفصل 11 
الانتخزباها الحرق والنزيهة والشقافة فر أمابرمشزوعية التمثيز الممقرا مر 

السللمات العمومية ملزمة بالحياح التام إزل المترشحين» وبعدم التميي زبينهم. 

يحدح القانوز القواعم التر تضمن الامتفاحة: علر نحومنصف» من ومائ | الءعلام العمومية والممارمة 
الكاملة للحريات والحقوق الأماسية المرتبكمة بالحملات الدنتخابية وبعمليات التصويت. وتسمرن 
الملكمات المختصة بتنقميم الدنتخابات علر تإصبيقها. 

يحدح القانوز شروي. وكيفيات الملإحتصة المستقلة والمحايدة للإنتخابات» حبقا للمعاييرالمتعارف) عليها 
دوليا. 

كز_شخص جالف المقتضيات والقواعم المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الدنتخابية يعاقب 
علوعاك يحصو لاون 

تتخذ السإكمات العموهية الوسائز الكفيلة بالنموضريم شا رحة المواكمنات والمواكنين فر الإنتخابات. 


الفصل 12 
تؤسر_جمعيات المجتمع المدنر_والمنقممات غير الحكومية وتمارير أنشهتها بحرية فر_ناما قاحترام 
الدستور_ولإقانون 
لك يمكن حل هذه الجمعيات والمنقهمات أوتوقيفها من لد السلامات العمومية إل بمقتضر_مقرن 


تساهم الجمعيات المهتمة بقخايا الشأن العامء والمنقممات غير الحكومية فر_إكمار الديمقراهمية 
التشاركية فر_إعداح قرارات ومشاريعم لدى المؤبسات المنتخبة والسلامات العموبية وكذا في 
تفعيلها وتقييمها. وعلر هذه المؤمسات والسلالمات تنثميم هذه المشاركة هبق شروك4 وحيفيات 
يحددها القانون 

يجبه أز يحور بنكميم الجمعيات والمنقهمات غير الحكوبية وتسييره! مكمابقا للمبادئ الديمقرامية. 


الفصلة! 
تعم[ السلكمات العمومية علر إحداث هينات للتشاورءقصد إشرات مختلف الفاعلين الاجتماعيين» 


الفصل 14 
للمواكمنات والمواكمنين» ضمن شرويه وكيفيات يحددها قانور د: 


مجا [ التشريع. 


الفصر 15 
للمواضنات والمواضنين الح قفر تقديم عرافرإلر السلقمات الحمومية 


الفصل 16 
تعمل المملكة المغربية علر_حماية الحقوق والمصالم المشروعة للمواكمنات والمواكمنين المغارية 
المقبمين فر اللخازج: :قر إضاز احترام الغانوز الدولي والقوانين الجزر بها العمل قر ودار الاستتبال 
كما تحرص علم_الحفاكه علر_الوشائع االإنسانية معهم: و9 سيمل الثقافية منهاء وتجم ل علر_تنميتها 
وجيانة هويتهم الولمنية 
تسم رالدولة علر_تقوية ساهمتهم فر _ينمية ويمنمم المغري» وكذا علر_تمتين أواصر_الصداقة 
والتعاون بم حكومات ومجتمعات البلدا زالمقيمين بها أوالتر يعتبرون من موا منيها. 


الفصل 17 
يتمتع المغارية المقيمون فر_الخارج بحقوق الموامنة كاملة بما فيها حق التصويت والترثيم في 
الاتداراكاه وينكدهم تتديم برتيحاتهم الانتكلياكا عل يدون اللوانم (والدوازر الانتخابية المحلية 


والجموية والوجمنية ويحدح القانوز المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وجالات التنافر.كما يحدد 
شروق وكيفيات الممارسة الفعلية لحؤ التصويت وجو الترشيم؛ انلطلقا من بلداز القامةة 


الفصل 18 
تعمل السلكمات العموبية علر_ ضما نأومم مشاركة ممكنة للمغارية المقيبين فر_الخارج؛ في 
المؤبسات الامتشارية وهيئات الحكامة الجيدة: التر يحدئها الدستور أوالقانون 


الباب) الثائتن 


الحريات) والحقوق اللأسامية 


الفصز 19 
يتمتم الرج| والمرأةء علر قدم المساواة: بالحقوؤ والحريات المدنية والسياسية والكقتصادية والكجتماعية 
والثقافية والبيئية الوارجة فر هذا الباب من الدستون وف ر_مقتضياته الأخريى». وكذا فر الدتفاقيات 
والموافيق الدوليةة كما صادق عليها المغري» وكل ذلك فر_نلماق أحكام الدستور وثوامت 
المملكة وقوانينها. 
تسعر_الدولة إل_تحقي قيب[ المناصفة بين الرجا ل والنساء. 
وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة وبكافحة كز أشكا | التميين 


الفصل 20 
الح فر الحياة هوأول الحقوؤلك( إنسان ويحمر القانوز هذا الحق 


الفصل 21 
لك فرح الحؤفر_ملامة شخصه وأقربائهه وجماية ممتلكاتة. 
تضمن السلكمات العمومية مللمة السكان وملامة التراب الوومنر. فر إكما راحترام الحريات والحقوق 
الأماسية المكفولة للجميع. 

الفصل 22 
الك يجوز الس بالسلزمة الجسدية أوالمعنوية الأي شخص فر أي تمرف» ومن قب أي جمة كانت». 
خاصة أوعامة 


الاؤنسانية. 
ممارمة التعؤيبه بحافة أشكاله. ومن قب[ أي أحدى. جريمة يعاقب عليها القانون 


الفصل 23 
يجوز إلقاء القبضعلر أي شخص أوإاعتقاله أومتابعته أوإدانتهه 2 فم_الحالكت وكصبقا للإجراءات 
لتر ينص عليها العانور 
الدعتقا[ التعسفر أو السري والاختفاء القسري» من أخكر الجرائم. وتعرضرمقترفيها الأقسر العقويات. 
يجبه إخباركز ثخصرتم اعتقالهء علر الفورويكيفية يفهمماء بدوالعر لعتقالة ويحقوقة» ومن بينها 
حقة فر_التزام الصمت. ويحؤقله الاستفاحة: فر أقرب وقته ممكن» من مساعدة قانونية ومين 
إمكانية الذتصا | بأقربائة. كمبقا للقانون 
قرينة البراءة والحؤفر_محاكمة عادلة مضمونان 
يتمتم كل ثشخص بعتق ل يحقوق أمامية ويأمروف اعتقا لإسانية. ويمكنة أن يستفيم من برامج 
للتكوين وإعادة العدماج. 
يحض رك[ تحريخعلر العنصرية أوالكراهية أوالعنف. 
يعاقب القانون علر_جريمة الوباحة وغيرها من الجرائم ضد الإسانية وجرائم الحري» وجافة 
النتماكات الجسيمة والممنهجة لحقوؤ الونسان 


الفصز 24 
لكز ثخص الحؤ فر_جماية حياتة الخاصة. 
مخمونها أ نشرهاءككلل أى بعضاء أو باستعمالها ضر أي كان [2 بأمرقضائى ووفق الشروق. 
والكيفيات التر ينص عليها القانون 
حرية التنق عبر الترله) الوؤمنرٍ والاستقرار فيه والخروج منه. والعودة إليهه مخموزة للجميع وف إلقانون 


الفصز 25 
حرية الداع والنشر والعرضرفر_محالات الأدبا والفن والبحث العلمر والتقدر مضمونة 


الفصل 26 
تدعم السلكمات العمومية بالوسائ ل المللئمةتنمية الوبداع الثقاقر_والفنو والبحث العلمر_والتقدر 


الفصل 27 
للموائمنات والموامنين حو الحصول علم_المعلويات» الموجودة فر_حوزة الجدارة العمومية 
والمؤمسات المنتخبة والهينات المكلفة بمهام المرفق العام. 

ل يمكن تقييد الحؤفر المعلومة إل بمقتضر القانون بمدف حماية كلما يتعلقبالدفاع الوامدنى 
وجماية أمن الدولة الداخلر_والخارجر._والحياة الخاصة للأفراج.ء وكذا الوقاية من الس بالحريات 
والحقوؤ الأماسية المنصوج عليها فر_هذا الدمتوووجماية مصاحر المعلوبات والمجالات التر_يحددها 
القافووز يدقة. 

الفصل 28 
حرية الصحافة مضمونة: ولو يمكن تقييدها بأي شك من أثكا | الرقابة القبليةة 
للجميم الح فر التعبين ونش رالأخبار والأفكار والآرل» بك حرية ومن غيرقيى عدا ما ينعلية 
تشجم السلكمات العموبية علر تنكهيم قلماع الصدافة بكيفية ستقلة وعلر أسر<يمقراهمية وعلى 
وضم القولعد القانونية والأخللقية المتعلقة به. 
يحدح القانوز_قواعم تنكميم ومائز الءعلم العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفاحة من هذه الومائل مع 
احترام التعودية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغردر. 
وتسهر الهيئة العليا للاتصا[ السمعر_البصري عدر احترام هذه التعددية وفؤ أحكام الفصط 165 من 


هذا الوستون 


الفصز 29 
حريات الاجتماع والتجمهر_والتكماهر السلمرء_وتأميس الجمعيات» والدنتماء النقابر_والسياسر_مضمونة 
ويحدح القانوز شرو ممارمة هذه الحريات. 


الفص 30 
لكر بواضن: ومواضة: الحوافر_التصويبت: وهر الترقم للإنتخاباتاء شرق بلوغ سن الرتد القانوئية 
والتمتم بالحقوقالمدنية والسياسية وينح رالقانون علر_مقتضيات من ثأنها تشجيع تكافق الفرعريين 
النساء والرجا[ فر ولوج الوثمائف النتخابيةة 
اللعرو يدو بحصروزاجك ودر 
يتمتم اللأجانب بالحريات الأساسية المعترق) بها للمواكمنين والمواكمنات المغارية وفؤالقانون 
الكتفاقيات دولية أوممارمات المعاملة بالمثنكى 
يحدح القافوز شروي» تسليم االأشخاص المتابعين أو المدانين لدو[ أجنبية وكذا شروق4 منم حو اللجى. 


الفصل 31 
تعمل الدولة والمؤبسات العمومية والجماعات الترايية علر_تعبئة كل الومائ زالمتاحة لتيسير أمباب 
استفاحة الموائضنات والموانين» علر_قدم الساولة» من الحقفؤن 
العلاج والعناية الصحية 
- الحماية التجتماعية والتغكمية الصحية والتضامن التعاضدي أوالمنقمم من لدر الدولة 
- الحصو عدر _تعليم عصري ميس رالواوج وذي جو 3 
- التنشئة عل التشبث بالهوية المغربية والثوابمت الوكمنية الرامخةة 
- التكوين المهنر والامتفاحة من التربية البدنية والفنيةة 
- السكن اللائوق 
- الشغل والدعم من كحرف السلكمات العمومية فر البحث عن منصب شغل أوفي 
- ولوج الوؤمائف العمومية حسب الاستحقاقق 
- الحصو | علم_الماء والعيثرفر_بينة مليمقة 
- التنمية المستوامة 


الفص 32 
الأسرة القائمة علر علزقة الزواج الشرعر هر الخلية االأمامية للمجتمع. 
تعمل_الدولة علر_ضماز_الحماية الحقوقية والكجتماعية والكقتصاحية للأمرة؛ بمقتضر القانون بما يضمن 
وجدتها وأمتقراره! والمحافكمة عليه 
تسعم_الدولة لتوفير الحماية القانونية والكعتباراكجتماعر والمعنوي لجميم الأمفال محيفية متساوية 
مصرف النكمرعن وضعيتهم العائلية. 
التعليم الأماسرٍ جو للكمفز وواحب علر_الأسرة والدولة. 
يحوث) مجلس استشاريي) للأمرة والكمفولة. 


الفصل 33 
علر السلكمات العمومية اتخاخ التدامير الملائمة لتحقيقما يلون 
- قوميع وتعميم مشاركة الشباب فر التنمية اللجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
للبللك؛ 
- ساعدة الشباب علم_الأندماج فر_الحياة النثيامة والجمعوية وتقديم المساعدة 
لأولبك الزين تمترضهم صموية فر التكيف المدرمر أو الاجتماعر أوالممدق 
- تيسيرولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجياء والفن والرياضة والأنشامة الترفيهية 
مع توفير الكمروف) المواتية لتفتق ؟كاقاتهم الخللقة والجبداعية فر جز هذه المجالات. 
يحوث مجلس استشاري للشباب والعم[ الجمعوي» من أج[ تحقيؤ هذه الأهراف. 


الفص 34 
تقوم السلكهات العمومية بوضم وتفعيز_سمياسات موجهة إلر اللأشخاص والفئات من ذوي الحتياجاق 
الخاصة. ولهذا الغرض تسهر خصوجا علرما يلون 
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات» وللأ كفا ل والأشخا ص المسنين 
والوقاية منها؛ 
- إعاحدة تأهيز الأشخاص الذين يعانوزنمن إعاقة جسدية أوحسية حرجية أوعقلية 
وإدماجهم فر_الحياة الدجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوؤ والحريات المعترف بها 


الفصل 35 
يصين التانوزجو الملكيه 
ويمكن الحد من نخاقها وممارمتها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متكملبات التنمية القتصاحية 
ول يمكن نزع الملكية إل فر الحالكت ووفؤز الوجراءات التر ينص عليها القانون 
تضمن الدولة حرية المباحرة والمقاولة والتنافر الحرركما تعم عل ر_تحقيؤتنمية بشرية مستوامة من 
شأنها تعزيز العدالة الكجتماعية والحفاك علر الثروات اللمبيعية الوضمنية. وعلر جقوؤ الأجيا[ القادمة. 
تسهر الدولة علرم ضماز تحافؤالفرص الجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل جثما. 


الفصل 36 
يعاقبه القافون علرم_المخالفات المتعلقة بحالكت تنازع المصالم: وعلر_استغلذ[ التسرييات المخلة 
بالتناف النزيه وجل مخالفة ذات هايم مالن 
علر السلخمات العمومية الوقاية مصبقا للقانون من ك( أشخا | الونحراف المرتيامة بنثاك الْدارافق 
والهينات العمومية وباستعما [ اللأموا_الموجودة تحت تصرفهاء وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرهاء 
والزنجر عن هذه الانحرافات. 
يعاقب القانوزعلر الشامك فر استغلا| مواقم النفوخ والامتيان ووضميات الكحتكار والهيمنة وياقتن 
الممارمات المخالفة لمباحدئ المنافسة الحرق والمشروعة فر العللقات الاقتصادية 
تحوش هيئة وخصية للنراهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها. 


الفصل 37 
علم_جميم الموافمنات والموا هنين احترام الدمتور والتقيع بالقانون ويتعين عليهم ممارمة الحقوق 
والحريات التر_يكفلها الدمتوربروج اللسؤولية والمواكمنة الملتزمة التر_تتلازم فيها ممارمة الحقوق 
بالنموخريأداء الواجبات. 

الفصل 38 
يساهم كل الموامنات والمواحنين فر_الدفاع عن الوضمن ووجدتة الترايية تجاه ي عدوا نأو 


الفصل39 
علر الجميم أزيتحمل كز علر قدراستضاعته التكاليف العموبية التر للقانوزوجدة إحداثها 
وتوزيعهاء وفؤ الوجراءات المنصوص عليها فر هذا الدستون 


الفصل 40 
علر_الجميع أ زيتحمل بحفة تخامنية ويشكإ يتناسب مع الومائ لتر يتوفرون عليها. التكاليف 
الت تتكملبها تنمية البللى. وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن اللآفات والكوارف اللصبيعية 
التر تصيب البلاح. 

الباب الثالاث 

الملكية 

الفصل 41 
الملك أميرالمؤبنين وجامر_جمر الملة والحين» والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية 
يرأمرالملك أميرالمؤبنين» المجلرالعلمر الأعلر الذي يتوبر + رامة القضايا الت يعرضها عليه 
ويعتبر المجل الجهة الوحيدة المؤهلة لوصدار الفتاوى التر_تعتمد رسميء فر_شأزالمسائ المحالة إليهه 
امتناه! إلوميادئ وأحكام الدين الملامر الحنيف» ومقاصده السمحة. 
تحوح اختصاصات المجلي وتأليفه وكيفيات ميره بممين 
يمارمر الملت الصللحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤبنين» والمخولة له حصريل بمقتضر هذا الفصلكى 

الفصل 42 
الملك رئي رالدولة وممثلها الأممى_ورمزوجدة الأمة وضامن <وام الدولة واستمرارهاء والحكم 
الأسمر_بين مؤساتهاء يسهر علر_احترام الوستون وجسن مير المؤيسات الدستورية وعلر_جيانة 
الدختيا رالديمقراممرء_وجقوؤ وجريات المواكحنين والمواكمنات والجماعات» وعلر احترام التعهوات 
الدولية للمملكة. 
الملك هوضامن استقلا[ البللى وجوزة المملكة فر وائرق حدودها الحقة. 
يمارمرالملت هذه المهام؛ بمقتضر تمهائر من خلإ[ السلكمات المخولة له صراجة منص الدمتون 
توقع الكعهائر_بالعامف من قبل رئيس الحكوبة ماعدا تلك المنصوم عليها فر_الفص 41 و44 
(الفقرة الثانية ) و47( الفقرتان الأولر والساءمة ) و51 و57 و59 و130 ( الفقرتان الأولر والرايعة) 
1 


الفصل 43 
إنعرم المغرب وجقوقه الدستورية تنتقلبالورائة إل الولم الذك ر الأكبرمنا من ذرية جلزلة الملك 
محمد السادمن ثم إلر اينه الأكبرمنا وهكذا ما تعاقبو/ ما عدا إذا عين الملك قيد حياتة خلفا له 
ولدا آخر من أبنائة غير الولم الأكبرمناء فإز لم يكن ولم ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل 
إلم اقرب أقربائه من جهة الذكون ثم إلراينه نمبؤزالترتيب والشروي السابقة الذحن 


الفصل 44 
يعتبرالملك غير هالغ من الرشع قب[ نهاية السنة الثامنة عشرق من عمرة: وإلر أزيبلغ من الرشء 
يمارد محل الوصاية اختصاصات العرش وجقوقة الدستورية باستثناء م! يتعلؤ منها بمراجعة الدستون ويعمل 
مج الوصاية كمينة استشارية بجانب الملك حتر يدرك تمام السنة العشرين من عمرة. 
يرأ رمجل الوصاية رئيس المحكمة الدمتورية ويتركب» بالوضافة إلر_رئيسهه من رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس النواب» ورئيس مجلس المستشارين» والرئيسالمنتوب للمجل سالأعلر_السلامة القضائية 
والأمين العام للمجل العلمر االأعلى وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحضاختياره. 
قوعم سير مجلس الوجاية تحدى بقافوز تنفميمر. 


الفصل 45 
الفصل 46 
شخص الماك لك تنتمث حرمت وللباك واحب التوقير والحترام. 


الفصز 47 
ويعين أعضاء الحكومة باقترلج من رئيسها. 
مهامهم. 
ولرئير الحكومة أز يلب من الملك إعفاء عضو أو أكش._ من أعضاء الحكومة. 


ولرئيسر الحكومة أز يلب من الملك إعفاء عضو أوأكش._من أعضاء الحكوبة بناء علر امتقالتهم 
الفردية أو الجماعية. 

يترتب) عن امتقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكوبة بكاملها من لدز الملكت. 

تواصز الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأُمور الجارية إلى غاية تشكيز الحكوبة الجديدة. 


الفصل 48 
مرأيرالءلت المجطرالوزاربي» الذي يتألف من رفي الحكومة وللوزيا. 
يتفقع المجلر الوزاري بمبادرة من الملت. أوياملب مر رئيس[ لحكرمة. 


الفصز 49 
يتداول المجلس الوزاري فر القخايا والنصوج التالية : 
- التوجهات الوستراتيجية لسيامة الدولة ؛ 
- مشاريج مراجعة الدمتوق 
- مشاريم القوانين التنقميمية ؛ 
- التوجهات العامة لمشروع قانوز المالية ؛ 
- مشاريم القوافين - ال كما رالمشا رإليها فر_الفصل 71 ( الفقرة الثانية ) من هذا 
المستور؛ 
- مشروع قانور العفو العام ؛ 
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجاز العسكري ؛ 
- إعلزز حالة الحصار؛ 
- إشهمارالحريا ؛ 
- مشروع المرسوم المشارإليه فر الفصل 104 من هذا الدستور؛ 
- التعيين باقتراج من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعدر _فر_الويمائف 
المدنية التالية : والر_ينك المغري» والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الجداراف 
المكلفة بالأمن الداخلى والمسؤولين عن المؤبسات والمقاولوت العمومية 
اللؤستراتيجية. وتحدحى بقانورز_تنثميمم_الوائحة هذه المؤمسات والمقاولات اللءٌستراتيجية. 


الفصل 50 
يصو رالملك الأمربتنفيذ القانون خلل[_الثلافين يوما التالية لحالتة إلر الحكومة بعد تمام الموافقة 


ينشر القانوز الذي صدر الأمريتنفيذه. بالجريدة الرسمية للمملكة خل( أجز أقصاه شهر ابتواء من 
تاريخ هي ر إصدارة. 
الفصل 51 
للك حؤ حل مجلسر البرلما زأوأحدهما بتضمين حبق الشروق» المبينة فر الفصول 96 و97 و98. 
الفصل 52 
للملك أزيخاكمب الأمة والبرلمان ويتلرم خامابه أمام كلذ المجلسين» و يمكن أزبكونز مضمونه 
موضويم أي نقائرح اخلهما. 
الفصل 53 
الملك هوالقائم الأعلرللقوات المسلحة الملكية وله حو التعيين فر الويمائف السكرية كما له 
أ ز يفوخ لغيرة ممارمة هذا الحقى 
الفصل 54 


يحوث مجلر أعلر_للآمن» بصفته هيئة للتشاور يشا إمتراتيجيات اللأمن الداخلر_والخارجر_للبللى. 
وتعمير جالات الأزمات» والسهرأيضا علر_مؤمسة ضوابك الحكامة الأمنية الجيدة. 
يرأ الملك هذا المجلس وله أز يفوخ لرئير الحكومة صللحية رئامة اجتماع لهذا المجلس علر أساس 
كرا مالي 

يضم المجل على للأمن فر_ترجيبته. علاوة علر_رثي سإلحكوية. ورئيسيجل إلنواب» ورئيس 
ل ولرر المكرين للمجلر الأعلر للسلكمة القضائية: الوزراء المكلفين بالداخلية 
والشؤون_الخارجية والعدل وإجدارة الدفاع الوكمنر_وكذا السؤولين عن الودارات الأمنية وضبالك 
مامين بالقوات السلحة الملكية وكز شخصية أخرى يعتبر جضورها مفيدا الأشغا[ المجلس 
ويحدح نكهام <اخلر_للمجلي قواعد تنكميمة وتسييرة. 


الفصل 55 
يعتمد الملك السفراء لدى الدول_اللأجنبية والمنقممات الدوليةة ولجيه يعتمم السفراء وممثلى المنقمماق 
الدولية. 


يوقع الملك علر المعاهرات ويصادؤق عليهاء غير أنة لك يصاح ق علر _معاهدات السلم أوالاتحاى. أى 

التر_تهم رمم الحدوح ومعاهدات التجارة» أوتلك التر_تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة» أى 

يستلزم تلصبيقها اتخاخ قدابير تشريعية أ وتتعلق بحقوق وجريات المواكمنات والمواصنين» العامة أى 

الخاصة إك بعد الموافقة عليها بقانون 

للملك أزيعرض علر البرلمازر كل معاهدة أواتفاقية أخري قب[ المصادقة عليها. 

إذا صرحت المحكمة الدمتورية إثر إحالة الملك أورئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب» أورئيس 

مجلس المستشارين» أوسدمر أ عضاء المجلس الأو أوريم أعضاء المجلس الثانى_اللأمرإليهاء أن التزاما 

دوليا يتضمن بندا يخالف الدمتون فار المصادقة علر هذا الالتزام لك تقم إل بعد مراجعة الدستون 
الفصل 56 

يرأمرالملك المجلي ال علر للسلامة القضائية. 


الفصل 57 
يوافق الملكت بكهير علر تعيين القضاة من قب[ المجلي الأعلر للسلامة القضائية 


الفصل 58 
با وبر الك حو العفو 


الفصل 59 
إذا كانت حوزة التراي الوكمنر_مهددة: أووقم من اللأحداث ما يعرق[ السير العادي للمؤهسات 
الوستورية أمكن للملك أز بعلن حالة الاستثناء بكمهين بعد استشارة كز من رئيس الحكومة ورئيس 
مجلي النواب» ورئيس مجلس المستشارين» ورئيسر المحكمة الدستورية وتوجيه خصاب إلر الأمة:. ويخول 
الملك بذلك صلحية اتخاخ الوجراءات التر_يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع؛ 
فر أقرب اللأجال إلر السي رالعادي للمؤمسات الدستورية 
لك يحل البرلماز أفناء ممارمة السلكمات الامتثنائية 
تبقر الحريات والحقوؤ إالأماسية المنصوص عليها فر هذا الومتورمضمونة 
ترفم حالة الدمتثناء بمجرح انتفاء الأمباب التر_جدعت إليهاء وباتخاخذ الوإجراءات الشكلية المقررة 
ال عللنها. 


الباب الرليم 
السلكمة التشريعية 


تنكميم البرلمان 


الفص 60 
يتكو البرلمازمن مجلسين» مجل رإلنواب ومجل المستشارين ؛ويستمد أعضاؤة نيابتهم من الأمة 
المعارضة مكو أمامر_فر المجلسين» وتشارك فر ويميفتر_التشريم والمراقية كمبقا لما فو منصوص 
عليه خاصة فر هذا الباب. 

الفص 61 
يجرح من صفة عضوفر أحم المجلسين. كز من تخلر_عن انتمائة السياسرٍ الذي ترشم باسمه 
للإنتخابات» أويعن الفريؤز أو المجموعة البرلمانية التر ينتمر إليها. 
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعى. بناء علر إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمىوؤلكت 
وفؤؤ أحكام النكمام الداخلر_للمجلرالمعنر. الذي يحدء أيضا آجا | ومسامرة الوحالة علر المحكمة 
الوستورية. 

الفصل 62 
يتتخب أعضاء مجلي النواب بالكقتراع العام المبائرلمدة خم رمنوات» وتنتهر_عضويتهم عنم افتتاح 
دورة أكتوي رمن السنة الخاسة التر تلر انتخاب المجلن 
يبين قانوز تنكميمر_عدح أعضاء مجلي النواب» ونكمام انتخابهم؛ ومياحئ التقسيم الانتخابرء_وشروق 
القابلية للإنتخاب» وجالات التنافى_وقواعم الحم من الجمع بين الدنتوابات» ونمام المنازعاق 
الانتخابية. 
ينتخب رئيس مجلم النواب وأعضاء المكتب» ورؤماء اللجاز الدائمة ومكاتبهاء فر_مستهل_الفترة 
النيابية فم فر منتها الثالثة عند دورة أبري لما تبقو من الفترة المؤكورة. 


الفصل 63 
يتكوزنمجلر الستشارين من 90 عضوا علر_الأقك و120 عضول علر_الأكثى ينتخبوزبالاقتراع 
العام غير المباشس لمدة ست منوات» علر أمابرالتوزيم التالن 

- ثللئة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية يتوزعون بين جهات المملكة 
بالتناسبه مع عوح مكانهاء ومع مراعلة اللونصاف) بين الجهات. ينتخبه المجلس 
الجحموب علر_مستوى كرجمة من بين أعضائه. الثلث المخصص الجمة من هذا 
العوى. وينتخب الثلثا ز المتبقيازمن قب هيئة ناخبة تنكو ن علر_مستوى الجمة من 
أعضاء المجالس الجماعية ومجالر العملزت والقاليم ؛ 
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم. فر ك_جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين 
فر_الغرف المهنيةة وف المنكهمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وأيعضاء تنتخبهم 
علر الصعيد لومنر هيئة ناخبة مكونة من ممثلر المأجورين» 
ويبين قانوز تنكميمر_عدح أعضاء مجلي المستشارين» ونام انتخابهم, وعدح اللأعضاء الذين تنتخبهم 
كا هينة ناخبة وتوزيم المقاعم علر_الجهات» وشروقه القابلية للإنتخاب» وجالات التنافر_وقواعد 
الحم من الجمع بين الكنتوابات» ونأمام المنازعات اللنتخابية 
ينتتخب) رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب» ورؤماء اللجاز إلدائمة ومكاتبهاء فر_مستهإ الفترة 
النيابيةة ثم عند انتهاء منتتصف الوادية التشريعية للمجلسن 
يتتخب أعضاء المكتب عل ر أمامرالتمثيل السبر لك فريق 


الفصل 64 
اك يمكن متابعة أي عضومن أعضاء البرلمان و0 البحث عنهه ولك إلقاء القبضعليهء و اعتقاله ولو 
محاكمتة» بمناسبة إبدائة لري أوقيامه بتصويت خلك[_مزاولتة لمهامهء ما عدا إذا كاز الرلي المعبن 
عنه يجاح [ فر النكمام الملكر أوالدين الجملامر. أويتضمن م يخ[ بالاحترام الواجب الملت. 


الفص 65 
يعقم البرلماز جلساته أثناء <ورقين فر_السنة ويرأمرالملك افتتاح الدورة الأولى_التر_تيتدئ يوم 
الجمعة الثانية من شمر (كتوي. وتفتتم الدورة الثانية يوم الجممة الثانية من شهر أبريك 
إذا استمرب جلسات البرلماز أربعة أشه رعلر الأقزفر جز جورة: جازختم الدورة بمرسوم. 


الفصل 66 
يمكن جمم البرلماز فر _جورة امتثنائية إما بمرموم: أ وبكملب> من ثلث أعضاء مجلي النواب» أى 
تعقمر دورق البرلماز الاستثنائية علر أسامرجدول أعما | محدى. وعندما تتم المناقثة فر_القضليا التي 
يتضمنها جدو اعمال تختم الدورة بمرصوم. 

الفص 67 
للوزياء أنيحضرول جلسات كلل المجلسين واجتماعات لجانهماء ويمكنهم أن يستعينوا بمندويين 
يعينونهم لهذا الفرضن 
عللوة علر_اللجا نز الدائمة المشا رإليها فر_الفقرق السابقة يجوزأزنتشك[_مباءرة من الملكتث أو 
بكملب> من تلث أعضاء مجلس النواب» أوفلث أعضاء مجلس المستشارين» لجاز نيابية لتقصر_الحقائق 
يناك بها جمع المعلوبات المتعلقة بوقائم معينة أوجتدبير المصالم أو المؤبسات والمقاولوت العموميةة 
وإملاع المجل الذي كلها علر_نتائج أعمالها. 
ولو يجوزتكوين لجاز لتقصر_الحقائقفر_وقائم تكون موضويم متابعات قضائية ماحامت هذه 
المتزإساكت كاري وتعمر وميه كز اكنة التضار لاتق ببق تك وينم قور كتم العتيو نضا نري كار 
الوقائم التر اقتضت تشكيلها. 
لجان تقصر_الحقائقمؤقتة بكصيعتهاء وتنتهر أعمالها بإيداع تقريره!ا لءى مكتب المجلي المعنتن 
وعنم الكقتضاء بإحالته إلر القضاء من قبل_رئيس هذا المجلسن 
تخصص جلسة عمومية <اخ المج رالمعنر لمناقشة تقاري لجاز تقصر الحقائق 
يحب اقانور فر خريةة سيزمهذة اللخاو 


الفصل 68 
جلسات مجلسر_البرلمان عموميةة وينشرمحضرمناقشات الجلسات العامة برمته فم_الجريدة الرسمية 
للبرلمان 
لكزمن المجلسين أزيعقد اجتماعات مرية باملب) من رئيس الحكومة أو يطلب من ثلث 
جلسات لجاز البرلمازمرية: ويحدح النقمام الداخلر لمجلسر البرلماز الحالات والضوابك الت يمحن 
يعقد البرلماز جلسات مشترجة بمجلسية. وعلر وجه الخصوص فر _الحالات التالية: 


- افتتاح الملك للدورة التشريعية فر _الجمعة الثانية من شمر أكتوين والامتماع إلى 
الخامب الملكية الموجهة للبرلمان: 
- المصادقة عل ر_مراجعة الدستوروفؤ أحكام الفصل 174 ؛ 
- الاستماع إلر التصريجات الت يقدمها رئيس رالحكومة ؛ 
- عرض شرويع قافو إلمالية السنوي ؛ 
- الاستماع إلى خخصب رؤماء الدول والحكوبات الأجنبية 
كما يمكن لرئير الحكوبة أ زيلب من رئيسر_مجلسر_النواب والستشارين عقم اجتماعاق 
مشترجة للبرلمان للإمتماع إل_بيانات تتعلؤ يقضايا تكتسر مابعا وفصنيا هاما. 
تنعقم الاجتماعات المشتركة برئامة رئيس مجلر النواب» ويحده النكمام الءاخلر للمجلسين حيفيات 
وضوايك انعقادها. 
علزوة علر الجلسات المثشتركة. يمكن للجار الدائمة للبرلمان أر تعقم اجتماعاق مشترجة للإمتماع 
إلوبيانات تتعلؤبقضايا تكتسر_مابعا وكمنيا هاماء وذلك وفقضوايك يحددها النقماماز الداخليان 
الفصل 69 
يضم كز من المجلسين نتعامة الداخلر _ويقرق بالتصويت» لك أنه 0 يجوز العم يه إل بعد أ تصرح 
المحكمة الدستورية بمخضصابقته الأحكام هذا الومتون 
يتعين علر المجلسين» فر وضعهما لنتماميهما الداخليين» مراعاة تناسقهما وتكاملهماء ضمانا لنجاعة 
العمل البرلماني 
يحدى النقمام الداخلر_بحفة خاصة : 
- قواعد تأليف وتسيرالفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليماء والحقوقالخاصة 
المعترف بها لفرؤ المعارضة؛ 
- واجبات الأعضاء فر المشارجة الفعلية فر [عما | اللجاز والجلسات العامة والجزاءات 
المكمبقة فر_جالة الغياب ؛ 
- عدوح اللجان الدائمة ولختصاصها وتبميمهاء مع تخصيص رئامة لجنة أى لجنتين 
للمعارضة. علر الأقل مم مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدمتون 


ملكمات البرلمان 
الفصل 70 

يماريرالبرلماز السلكمة التشريميةة 
يصوت البرلماز عل القوانين» ويراقب عمز الحكومة ويقيم السيامات العمومية 
للقانوز أ ز يخ زالحكومة أزتتخذ فر يمرف) من الزين محدوج. ولغاية معينة بمقتضر_مراميم تدابين 
يختص القانونعاخ3 باتخاذها: ويجري العمل يهذه المراميم بمجرح نشرها. غير إنة يجب) عرضها على 
البرلماز يقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانوز الجن يإصدارها. ويبكهز قافور الجذر إذا 
بتك الرلياة ‏ السر م1 


الفص 71 
يختص القانون بالوضافة إلر_المواح المسندة إليه صراجة بفصو_أآخري من الدمتون بالتشريم في 
المياحين التالية : 

- الحقوق والحرياق الأسامية المنصوج عليها فر التصدين ور فصو أخرى من هذا 
الوستون 

- نقمام الأسرق والحالة المدنية ؛ 

- مبادحئ وقواعد المنكموية الصحية ؛ 

- نقمام الومائك السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها ؛ 

- العفو العام؛ 

- الجنسية ووضعية اللأجائنب ؛ 

- تحديد الجرائم والعقويات الجارية عليها ؛ 

- التنقميم القضائر وإحداث أصناف) جديدة من المحاكم ؛ 

- المسكمرقة المدنية والمسكمرقة الجنائية ؛ 

- نكمام السجورئ 

- النقمام اللأماسم_العام للويميفة العمومية ؛ 

- الضمانات الأمامية الممنوحة للموتمفين المدنيين والعسكريين ؛ 
- نكمام محالم وقوات) حفق اللأمن ؛ 

- نكمم الجماعات الترابية ومياحدئ تحديدى <وائرها الترابية 


- النكمام الانتخابر للجماعات الترابية ومياحدئ تقكميم الدوائر اللنتخابية؛ 

- النقمام الضريبرء ووعاء الضرائي» ومقدارها وممرق تحصيلها؛ 

- النقمام القانونر الوصدار العملة ونكمام البنك المركرزي ؛ 

- نمام الجمارك ؛ 

- نقصام الدلتزامات المدنية والتجارية وقانوز الشركات والتعاونيات؛ 

- الحقوؤ العينية وأنكممة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية 

- نمام النقلع 

- علزقات الشغل والضماز الكجتماعى_وجواحث الشغل واللأمراخ المهنية ؛ 

- نمام الأبناك ومرجات التامين والتعاضديات ؛ 

- نكمام تكنولوجيا المعلوبات والكتصالات ؛ 

- التعمير وإيعداى الترايا ؛ 

- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وجماية الموارح الكمبيعية والتنمية المستدامة ؛ 

- نقمام المياه والغابات والصيد ؛ 

- تحديم التوجهات والتنميم العام لمياحين التعليم والبحث العلمر والتكوين المفنتى 

- إحداث المؤسات العموبية وك _شخص اعتباري من أشخاص القانوز العام ؛ 

- تأميم المنشآت ونأمام الخوصصطة؛ 
للبرلمان بالإضافة إل المياحين المشار إليها فر الفقرة السابقة حلاحية التصويت» علر_قوانين تضم 
إكمارل للأهراف اللأساسية لنشاك الدولة فر المياحين الاقتصادية والكجتماعية والبيئية والثقافيةة 


الفصل 72 
5 ٍ.. المجاأ الت 1 2 المواح الت 9 ف | أ اختصاص القانون 


الفصل 73 
يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكا بمرموم: بعد موافقة المحكمة الدمتورية إذا كان 
مضمونها يدخ فِر_مجا من المجالات التر قمارمرفيها السلامة التنقميمية لختصاصها. 


الفصل 74 
يمكن الإعلاز لمدة فللإثين يوبا عن حالة الحصان بمقتضر_ همير يوقعة بالعامف) رئير الحكومة 


الفصل 75 
يصدر قانون المالية الذي يوجع باللأسبقية لدى مجلي النواب» بالتصويت» من قب البرلمان وذلك 
كمبق الشروق المنصوج عليها فر_قانون تنقميمر. ويحدح هذا القانوز التنكميمر_مصبيعة المعلويات 
والو؛ائقوالمعلميات الخرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشرويع قانوز المالية 
يصوت البرلمازمرة والحدة علر_نفقات التجهيز التر_يتكملبهاء فر_مجا | التنمية انجازالمخامامات 
التنموية الوستراتيجية والبرامج متعددة السنوات» التر_تعدها الحكومة وتؤملم عليها البرلمان وعندما 
يوافق علر_تلك النفقات» يستمرمفعو|_الموافقة تلقائيا علر_النفقات ميلة مدة هذه المخامامات 
والبرامج؛ وللحكومة وجدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوإنين ترمر إل تغييرم! تمت الموافقة علية في 
الؤمارالمذحون 
إذا لم يتم فر_نهاية السنة المالية التصويت» علر قإنور المالية أولم يصدر الأمريتنفيذه. بسبب إحالته 
إلم المحككمة الدستورية تهبيقا للفص 132 من الدستون فإ ز الحكومة تفتح بمرسوم الدعتمادات 
اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنويمة بماء علر أمادرم! هومقترع فر الميزانية المعروضة 
علر_الموافقة 
ويسترس [ العمل فر_هذه الحالة باستخلاص المداخيز مصبقا لمقتضيات التشريعية والتنقميمية الجارية عليهاء 
بامتثناء المداخيل_المقترح إلغاؤها فر_مشروع قانونز المالية أما المداخيل التر_ينص المشروع المذكونر 
علر_تخفيضمقدارهاء فتستخل ص علر أمامرالمقدار الجديد المقترح. 


الفصل 76 
تلم_مبنة تنفيذ هذا القانون ويتضمن قانوز التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التر انتهت مدة نفاذها. 


الفصل 77 
يسم رالبرلماز والحكومة علر_الحفاكه عل ر توازن مالية الدولة 


وللحكومة أزترفضربعم بيا ناالأسباب. المقترجات والتعويلات التر_يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا 
كاز قبولها يؤدي بالنسبة لقانوز المالية إل متخفيض الموارج العمومية أوإلر إحداث تكليف عموبر. 
أوالزيلدة فر تكليف موجود. 


ممارمة السلكمة التشريمية 
الفصل 78 
لرنيإلحكومة ولأعضاء البرلما نكلم_السواء حق التقدم باقتراج القوانين» 
تودع مشاريم القوانين بالأسبقية لعن مكتب مجلر النواب» غير أن مشاريم القوانين المتعلقة على 
وجه الخصوج بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الكجتماعية توجع بالأسبقية لدى 


الفصز 79 
للحكومة أزتدفم بعدم قبوز كز مقترح أوتعدي ل 09 يدخ فِر_مجا | القانون 
كز خلاف فر هذا الشأزتبت فيه المحكمة الدمتورية فر أجل ثمانية أيامء بضلب من أحم رئيس 
الفصل 80 
تحا | مشاريم ومقترحات القوافين أجل النكمرفيها علر اللجاز التو يستمرعملها خلإ[ الفتراتق الفاصلة 
بين الدورات. 


الفصل 81 
يمكن الحكومة أز تصدن خا | الفترق الفاصلة بين الدوراق» وباتفاقمم اللجار التو يعنيها الأمرقتي 
كلل المجلسين» مراميم قوانين» يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من كحرف البرلمان خلال 
حورته العاحية الموالية. 
يودع مشروع المرسوم بقانوزلءى مكتب مجل رإلنواب» وتناقشه بالتتابم اللجانالمعنية فر كلا 
المجلسين» بغية التوصل_داخ ل أجل_متة أيام» إلم قراررمشترك بينهما فر_هأنه. وإيذا لم يحصل_هذا 
الكتفاق فا ز إلقرار يرجم إلر اللجنة المعنية فرٍ_مجلير النواه. 


الفصل 82 
يضم مكتب) كلمن مجلسر_البرلمان جدو_أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريم القوانين 
ومقترحات القوانين» بالأسبقية ووفؤالترتيب الذي تحوءه الحكوبة 
يخصصريوم واحد علم_الأق فر الشهم ر لدرامة مقترجات القوانين» ومن بينها تلك المقدمة من قبل 
المعارضة. 
الفصل 83 
الأعضاء مجلس البرلماز وللحكومة حؤ التعديل وللحكوبة بعد افتتاح المناقثة أن تعارضٍفِرٍ_يحث 
خز تعدي ام يعرضمن قبل علر اللجنة التر يعنيها الأمن 
يبت المجلر المعروض عليه النصبتصويت» واحد. فر النص المتناقثرفيهه كله أوبعضه إذا ما كملبت 
الحكومة ذلك مع الدقتصارعلر التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكاز المجلي المعنتي 
بالأمرأز يعترضعلر هذه المسصرة بأغلبية أعضائة. 


الفصل 84 
يتداورمجلسا البرلمازهالتتابم فر كز بشروع أومقترع قانون بغية التوص إل المصادقة عل ريص 
واحد. ويتداورمجلي النواب بالأسبقية وعلر_التوالرٍ فر_مشاريع القوانين» وفرٍ_مقترجات القوانين 
التر_قومت بمبادرة من أعضائة. ويتداول_مجلر المستشارين بدورك بالأسبقية وعلر_التوالر في 
مشاريم القوانين وكذا فر_مقترحات القوانين الت هر_من مبادرة أعضائه ويتداور جز مجلر في 
النصالذي صوت عليه المجلي اللآخر فر الصيغة التر أحي يها إليه. 
ويعوج لمجل رإلنواب التصويت النهائر_جلر_النص الذي تم البته فيه و9 يقم هذا التصويت 2 
بال غلبية المفملقة الأعضائة الحاضريين» إذا تعلق اللأمرينصصيخص الجماعات الترايية والمجالاةت ذاتا 
الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون اكجتماعية. 


الفصل 85 
3 يتم العداو زكر مشاريخ ومفترد[ت) القوانين) التقمية من قبل مجلس النواضة إل معد .مضي عمرة 
أيام علر وضعها لدى مكتبه ووفؤ المسضرق المشا رإليها فر_الفصل 84. وتتم المصادقة عليها نهائيا 
بال غلبية المكملقة للأعضاء الحاضرين من المجكر المؤذكون غير أنه إذا تعلق اللأمريمشروع أوبمقترح 
قافو زتنكميمر_يخص مجلس المستشارين أوالجماعات الترابية فار التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس 
النواب. 


يجب أزيتم إقرار القوانين التناميمية المتعلقة بمجلرالمستشارين» باتفاقبين مجلسر البرلمان على 
مرو 
لك يمكن إصودارالأمر بتنفيذ القوانين التنقميمية [2 بعد أن تصرح المحككمة الدمتورية بمكمابقتها 
للومتون 

الفصل 86 
تعرخ رمشاريم القوانين التنكميمية المنصوج عليها فر هذا الدمتوروجويا قصد المصادقة عليها من قبل 
البرلمان فر أجل 0 يتعدى مدة الولدية التشريمية الور الشر تذر صدور الأمريتنفيذ هذا الدمتون 


الباب الخامس 
السلكمة التنفيذية 


الفصل 87 
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزرلء ويمكن أر تضم كتابا للدولة 
يحدح قانون تنطميمرى خاصة القواعم المتعلقة بتنميم وتسيي ر أشغال الحكومة والوضم القانوئن 
الأعضائها. 
ويحدح هذا القانوز التنكميمر أيضا حالات التنافو_مم الويميفة الحكومية وقواعد الحم من الجمع 
بين المناصب» والقوا.عد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. 


الفصل 88 
بعد تعيين الملك الأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكوبة أمام مجلسر_البرلما زنمجتمعين» ويعرض 
البرنامج الذي يعتزم تلمبيقة. ويجب) أزيتضمن هذا البرنامج الخامولى الرئيسية للعم الذي تنوب 
الحكومة القيام به فر_مختلف مجالات النثالك الوكمنر._وبالأخص فر_مياحين السيامة الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. 
يكون البرنامج المشا رإلية أعلإه. موضوم مناقثة أمام كلل المجلسين» يعقبها تصويت فر_مجلس 
النواب. 
تعتبر الحكوبة منصبة بعم حصولها علر ثقة مجلر النواب» المعبرعنها بتصويت الأغلبية المكصلقة 
للأعضاء الذين يتألف منهم, لصالم البرنامج المكوب. 


الفص 89 
تمارمرالحكومة السلمة التنفيذية. 
تعمل الحكويبة تحت ملامة رئيسهاء على تنفيذ البرئامج الحكويي وعل ىن ضمان تنفيذ 
القوانين» والجّدارة موضوعة تحت تصرفهاء كما تماريرالؤشراف والوجاية علر المؤسات والمقاولةت 
العمومية. 

الفصل 90 
يمارمر رئيس الحكوبة السلهة التنضيمية ويمكن أز يفو يعض رملئمه إلر الوزرل. 
تحمل المقررات التنقميمية الصادرة عن رئيس الحكوبة التوقيع بالعامف من لدر الوزراء المكلفين 


متنفيذها . 


الفصل 91 
يعين رئيس الحكومة فر_الوجمائف المدنية فر_الؤدارات العموبية وفر_الويمائف السامية في 
المؤمسات والمقاولات العموميةة حون إخلا | يأحكام الفصر 49 من هذا المستون 
يمكن لرئيسر الحكومة تفويض هذه السلمة. 

الفصز 92 
يتواول مجلر الحكومة تحت رئامة رئيس الحكومة فر القضايا والنصوجر التاليةة 

- السيامة العامة للدولة قب .عرضما علر_المجلرالوزاري ؛ 

- السياسات العمومية؛ 

- السياسات القطماعية ؛ 

- كملب الثقة من مجل النواب. قصم مواصلة الحكوبة تحمل مسؤوليتها ؛ 

- القخايا الراهنة المرتبكمة بحقوق لفسا ز_وبالنكمام العام ؛ 

- مشاريم القوانين» ومن بينها مشروع قانون المالية قب ل إيداعها بمكتب مجلس 
النواب» دون إخلذ | بالأحكام الوارعة فر الفصل 49 من هذا الدمتوق 

- مراسيم القوانين ؛ 

- مشاريم المراميم التنقميمية؛ 


- مشاريع المراميم المشا رإليها فر الفصو| 65 (الفقرق الثانية) و66 و70 (الفقرق الثالثة) 

من هذا الومتون 

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قب عرضها علر المجلس الوزاريي؛ 

- تعيين الكتاب العامين» ومديري الإذارات المركرية بالكدارات العموميةء ورؤماء 

الجامعات والعمداءء ومديري المدارس والمؤبسات العليا ٠‏ وللقافوز التنكميمم_المشا رإليه 

فر الفصر 49 من هذا الدمتون أز يتمم التحة الوؤمائف الت يتم التعيين فيها فر مجلس 

الحكوبة ويحدح هذا القافوز التنثميمر. علر وجه الخصوص مبادحئ ومعايير التعيين 

فر هذه الوجمائف» اوسيما منها مبادئ تكافؤالفرص وا ومتحقاؤ والكفاءة والشفافية 
يكملم رئيس الحكوبة الملك علر خلاصات مداولوت مجل الحكومة. 


الفصز 93 
الوزرلك مسؤولون عن تنفيذ السيامة الحكوبية كل فر _القلماع المكلف به : وفر إكمارالتضامن 
الحكومر. يقوم الوزرل بأداء المهام المسندة إليهم من قبل ري رالحكومة ويضلعو زمجل رالحكومة 
علر ؤذلكت. يمكن للوزرء أزيفوضول جزءل من اختحاصاتهم إلر كتاب الدولة 


الفصل 94 
أعضاء الحكومة سؤولون جنائيا أمام مداكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنم؛ أثناء 
ممارمتهم لمهامهم. يحدى القافوز المسكمرة المتعلقة بهذه المسؤولية 


الباب السادس 
العلزقات بين السلك. 
الملاقة بين الملك والمسلمة التشريمية 


الفص[ 95 
للماك أز بطب من كلل مجلسر البرلما زأزيقر[قرلة جويوة كل مشروع أومقترح قانون 
تكلب القراءة الجديدة بخاماب» وو يمكن أز ترف رهذه القراءة الجديدة. 


الفصز 96 
لقتعا رفو[ رمك وشتهير المحلم مها 1و العف 


يقم الح يعم خاماب يوجهه الملك إلر المة. 


الفصل 97 
يتم انتخاب البرلماز الجديد أوالمجلي الجويد فر مرف شهرين علر الأكثريعد تاريخ الحل 


الفص[ 98 
إذا وقم ح أحم المجلسين» فلل يمكن حإ المجل الذي يليه إ0 بعد مضر_منة علر انتخابة» ما عد 
فر_جالة تعذرتوفر أغلبية حكوبية <اخ[ مجلر النواف الجديه. 


الفص[ 99 
يتم اتخاذ قرار إشمارالحري <اخل المجلرإلوزاري» كمبقا للفصل 49 من هذا الدمتون ويعم إحالمة 
البرلماز علما بذلك من لد إلملت. 


العلزقات بين السلكمتين التشريمية والتنفيذية 


الفصل 100 
تخصص باالأسبقية جلسة فر جز أسبويم لأسئلة أعضاء مجلسر البرلماز وأجوية الحكومة تدلر الحكومة 
بجوايها خل! ( العشرين يوما الموالية اجحالة السو إليها. 
تقوم الأجوية عل اللأمئلة المتعلقة بالسيامة العامة من قبل_رئيسرالحكومة. وتخصص لهذه الأسئلة جلسة 
والحدة كز ثم وتقدم اللأجوية عنها أمام المجشر الذي يعنيه الأمر خلذ | الثلائين يوما الموالية اوحالة 
اللأسئلة إلم رئيس الحكومة. 


الفص 101 
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلماز الحصيلة المرحلية لعمز الحكومة إما بمبادرة منه. أوبملب من 
فلت أعضاء مجلر النواب» أومن أغلبية أعضاء مجلرامستشارين. 
تخصص جلسة منوية من قب[ البرلماز لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها . 


الفصز 102 
يمكن للجاز المعنية فر_ كلل المجلسين أن تكملب الاستماع إلمى_مسؤولر_الوحاراق والمؤبسات 


الفصل 103 
يمكن لرئيسر الحكومة أزيرب4» لدى مجل رالنواب» مواصلة الحكومة تحم مسؤوليتها بتصويت يمن 
الثقة بشأزتصريج يدلر_به فرٍ_موضوع السياسة العامة أ وبشأز نحريإلب الموافقة عليه 
لك يمكن مسحب الثقة من الحكوبة أورفض النص إلك بال لُغلبية المكملقة للأعضاء الذين يتألف منهم 
مجل النواه. 

0 يقم التصويت إلك بعد مضر ثللئة أيام كاملة علر تاريخ مرح سألة الثقة 
يؤدي) مسحب الثقة إلر امتقالة الحكومة استقالة جماعية. 


الفصز 104 
يمكن لرثيرر الحكوبة حل مجس النواب». بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة 
يقدم رئيس الحكوبة أمام مجلر النواب تصريجا يتضمن» بصفة خاصة <وافم قرار الح وأهدافة. 


الفصز 105 
لمجلي النواب أزيعارضرفر_مواصلة الحكومة تحمز_,سؤوليتهاء بالتصويته عل ر_ملتس للرقابة وك يقبل 
هذا الملتمس إل إذا وقعه علر الأقز خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلن 
لك قصم الموافقة علر_ملتس الرقابة من قبل مجلس النواب» !2 بتصويت الأغلبية المكملقة للأعضاء 
الرقابة إلم امتقالة الحكومة امتقالة جماعية. 
كصيلة منلة 

الفصز 106 
لمجلر المستشارين أز يسائ الحكومة بوامامة ملتسريوقعه علر الأق خمس أعضائة؛ و يقم التصويت 
عليه بعم مضر ثللئة أيام كاملة علر إيداعه إل بال غلبية المفملقة الأعضاء هذا المجلن 
يبععث رئيس رمجلي المستشارين» علر الفون بنصرملتس رالساءلة إلم_رئيسرالحكومة؛ ولهذا الأخيراجل 


الباب) السابم 
السلكصة القضائية 


الفص 107 
السلكمة القضائية مستقلة عن السلاة التشريعية وعن السلاصة التنفيذية 
الملك هوالضامن لإستغلل( السلامة القضائية 


الفصل 108 
3 يعزل قضاة الأحكام وأو ينقلوز ل بمقتضر القافنون 


الفصز 109 
يمنم كز تدخ فر القخايا المعروضة علر القضاء؛ و9 يتلقر القاضر_بشأز بهمته القضائية أي أوامرأى 
تعليمات وو يخضم لذي ضفك 
يجب علر القاضر. كلما اعتبرأز استقلزله مهدى. أز يحي[ الأمرإلر المجلي الا علر للسلامة القضائية. 
يعم كل إخلاالمن القاضر_بواجب الاستقلا ل والتجرح خكماً مهنيا جسيماء بصرف النفصرعن 
المتابعات القضائية المحتملة. 
يعاقب القافوزك من حاو التأثيرعلر القاضر يكيفية غير مشروجة. 


الفصز 110 
١ك‏ يلزم قضاة الأحكام إلك بتكسيقالقانون وا صم ر أحكام القضاء إلك علر أسايرالتكمبيقالعادل 
للقانون 
يجبه علر_قضاة النيابة العامة تكمبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية 
القانونية الصاحرة عن السلمة التر يتبعوز لها. 


الفصل 111 
للقضاة الح فر_جرية التعبي هما يتلاءم مع ولحب التحفقك والخلزقيات القضائية 
يمكن للقضاة الانخراقء فرٍ_جمعيات» أوإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرح واستلال 
القضاءء وكصبقا للشروقه المنصوجر عليها فر القانون 
يمنع علر القضاة الكنخراظ فر الأحراب السياسية والمنقممات النقابية 


الفصل 112 
يحدح النقمام الأماسر_للقضاة بقانور تنثميمر 


المجلم الأ علر للسلكمة القضائية 
الفصل 113 

يسهرالمجل الأعلر_للسلكمة القضائية علر تكصبيقالضمانات الممنوحة للقضاة: واوسميما فيما يخص 
استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأحيبهم. 
يضم المجلر الأعلر للسلامة القضائية بمباحرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنقمومة العدالة ويصرن 
التوصيات المللئمة بشأنها. 
يصو ر المجلي الأعلر للسلامة القضائية. بكملب من الملك أوالحكوبة أوالبرلمان آراء مفصلة حول 
كز مسألة تتعلؤ بالعدالة مع مراعاة مبىأ فصر السلك. 


الفصز 114 
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصاحرة عن المجل الأعلر للسلامة القضائية قابلة 
لللمعن بسبب الشكمك فر امتعما |[ السلامة أمام أعلر هيئة قضائية إدارية بالمملكة. 


الفصز 115 

يرأمرالملت المجلي الأ علر للسلامة القضائيةء ويتألف هذا المجلرمن : 

- الرئيس الأول لمحكمة النقض_رئيسا منتدبا؛ 

- الوكيز العام للملك لدى محككمة النقض 

- رئيس الغرفة الأول ريمحكمة النقضئْ 

- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف» ينتخبهم هؤللء القضاة من) بينهم ؛متة 

ممثلين لقضاة محاكم أول جدرجة ينتخبهم هؤلوء القضاة من بينهم ؛ 
ويجحب ضماز تمثيلية الساء القاضيات من بين اللأعضاء العشرقة المنتخبين» بما يتناسب مع حضورهن 
داخز السلك القضائر, 

- الوسيك؛ 

- رؤيسالمجلرالوامدر لحقوققاللونسائ 


- خمس شخصيات يعينها الملكت مشهو لها بالحفاءة والتجرح والنزاهة: والعكصاء المتمير 
فر_مبي [ امتقلل[ القضاء ومياحة القانوك من) بينهم عضو يقترحة الأمين العام للمجلس 
العلمرٍ الأعلن 


الفصز 116 
يتوف رالمجلرالأعلر للسلامة القضائية علر الدستقلا ( الكداريي والمالي 
يساعد المجلي الأعلر للسلهة القضائية فر الماحة التأحديبية قضاة مفتشوز من ذوي الخبرة. 
يحدح بقانون تنظميمر_انتخاب وتنكميم وسير المجلي الأعلر للسلامة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبين 
الوضمية المهنية للقضاة؛ ومسصرة التأحيب. 
يراعر المجلي الأعلر للسلهة القضائية فر_القخايا التر_تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة 


حقو المتقاضين وقواعم مير العدالة 
الفصل 117 
يتور القاضر_جماية حقوؤالأشخاص والجماعات وجرياتهم وأمنمم القضائر. وتضبيق القانون 


الفصل 118 
حؤالتقاضرٍ مخموز إكز ثخص للدفاع عن حقوقة ومن محالحة الترٍ يحميها القانون 
كز قرا راتخذ فر_المجا ل الجداري» مواء كاز تنقيميا أوفردياء يمكن اللمعن فيه أمام الهيئة 
القضائية الدارية المختصة. 
الفصز 119 
الفص 120 
لكز بخم الح فر_محاكمة عادلة وقْر جكم يصدرداخز جز ممقون 
حقوؤ الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. 


الفصز 121 


الفصل 122 
يحؤق لك من تضررمر: , خاماً قضائر الحصو| عكر تعويخرتتحمله الدولة. 


الفصل 123 
تكو الجلسات علنية ماعدا فر الحالات الشر يقر رفيها القانوزخلاف ذلت. 


الفصز 124 


تصد ر الأحكام وتنفذ باسم الملك وفصبقا للقانون 


الفصز 125 


الفصز 126 
الأحكام النهائية الصاحرة عن القضاء ملزمةٍ للجميع. 
يجب علر السلكمات العمومية تقديم المساعدة اللإزمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلكت 
ويجبا عليها المساعدرة علر تنفيذ الأحكام. 


الفصز 127 
تحوظ المحاكم العاحية والمتخصصة بمقتضر القافون 
ل يمكن إحداث محاكم استثنائية. 


الفصز 128 
تعم[ الشركمة القضائية تحت) ملكصة النيابة العامة وقضاة التحقيق فر كز ما يتعلؤبالاًبحاث والتحريلات 
الضرورية فر شأر الجرائم وضبظك مرتكبيها ولونبات الحقيقة. 


الباب الثامن) 
المحكمة الدستورية 


الفصز 129 


تحوفث) محكمة <متورية. 


الفصز 130 
تتألف المحكمة الدستورية من اثندر_عشر عضول يعينولمدة تسم منوات غير قابلة للتجديى متة 
أعضاء يعينهم الملكث من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلر العلمر_الأعلى ومتة أعضاء 
يتتخب> نصفهم من قب[ مجلي النواب» ويتتخبه النصفه الآخرمن قب مجك رالستشارهين من بين 
المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس ولت بعد التصوبت بالقترلع السري وبأغلبية نشي 
الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس 
إذا تعذرعلر المجلسين أوعلر أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء. <اخل الأجز القانونر للتجدي. تماريس 
المحكمة اختصاصاتهاء وتصدر قراراتهاء وفقنصاب 0 يحتسبه فيه الأعضاء الذين لم يقع بعم 
انتخابهم. 
يتم كز يلات سنوات تجديم فلن كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. 
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين اللأعضاء الذين تتألف منهم. 
يختارأعضاء المحككمة الدمتورية من بين الشخصيات المتوفرة علر تكوين عا _فر_مجا | القافون 
وعلر جفاءة قضائية أوفقمية أو إدارية والذين مارموا مهنتهم لمدة تفوق خمسر عشرة منة والمشهوج 
لهم بالتجرح والنزاهة. 


الفصل 131 
يحدح قانونتنشميمر_قواعم تنميم المحكمة الدمتورية وسيرها والوجراءات المتبعة أمامهاء ووضعية 
أعضائها . 
يحدح القانوز إلتنكميمر أيضا المهام التو © يجوز الجمع بينها ويين عضوية المحككمة الدستورية خاصة 
ما يتعلقمنها بالمهن الحرة .وضصريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائهاء وكيفيات تعيين 
من يح محر أعضائها الذين امتحا ل عليهم القيام بمهامهم, أو استقالوا أوتوفول أثناء مدة عضويتهم. 


الفصل 132 
تمارمر المحكمة الدستورية الدختصاصات المسندة إليها بفصوز الدستون وبأحكام القوانين التنكميمية 
وقبت باللؤضافة إلرؤلك فر صحة انتخاب أعضاء البرلماز وعمليات الاستفتاء. 
تحال إلر المحككمة الدستورية القوانين التنقيمية قب[ إصدارالأمر يتنفيذهاء والأنقصمة الداخلية لحل 
دن مول انوا وموطبر الع قازين قير الخروع كر يتما لتبت فر يضابعها الوسوى 
يمكن الملكت وكذا لك من رئير الحكومة أو رئيس_بجلي النواب» أو رئيس مجلي المستشارين» 
إصدار الأمريتنفيذهاء إلر المحكمة الدمستورية لتبت فر مكصابقتها للوستون 
قبت المحكمة الوستورية فر _الحالات المنصوج عليها فر _الفقرتين الثانية والثالئة من هذا الفصكى 
داخ أجل شهرمن تاريخ الوحالة. غير أزنهذا الأجيخفضفر_جالة الامتعجا|_إلر_ثمانية أيامء 
باملب من الحكومة. 
تؤدي اللحالة إلر المحكمة الدستورية فر هذه الحالكت» إلر وقف سرياز أجل إصدار الم ربالتنفيغ. 
تبت المحكمة الدستورية فر_اللمعوز المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان <اخز أجل_منة ابتواء من 
تاريخ انقضاء أجز_تقديم اللمعون إليها » غير أز للمحكمة تجاون هذا اللأجلبموجب قرار_معلل إذا 
استوجحب ذلك عد اللمعور المرفوعة إليهاء أواستلزم ذلك اللمعن المقدم إليها . 


الفصل 133 
وؤلت إذا فم أحم الأهراف) بأ القانون الذي ميصبقفر_النزاع؛ يس بالحقوق وبالحريات التي 
يضمنها الوستون 


الفصز 134 
ل يمكن إصدار اللأمر يتنفيذ مقتضر_تم التصريج بعدم «<ستوريته علر أسابرالفص 123 من هذا 
الدستون ول تامبيقته ويسخ كل مقتضر_تم التصريم بعدم <متوريتة عل ر_أمابرالفصل133 من 
الومتون ابتداء من التاريخ الذي حددتهة المحكمة الومتورية فر قرارها. 
3 تقب[ قراراف المحكمة الدمتورية أي حريؤمن كحرق اللمعن» وتلزم ك[ السلكمات العامة وجميع 
الجهات الاجذارية والقضائية. 


الباب التاسم 


الجهات والجماعات الترابية الأخريى 


الفصل 135 
الجماعات الترابية للمملكة هر الجهات والعمالات والقاليم والجماعات. 
الجماعات الترابية أشخا ص إعتبارية خاضعة للقانوز العامء تسير_شؤونها بكيفية <يمقراهمية تنتخب 
مجاسرالجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشن 
تحوث كل _جماعة ترابية أخري بالقانون ويمكن أزر تح عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أوأكثن 
من تلك المنصوج عليها فر الفقرقة الأوليرمن هذا الفصطن 


الفصل 136 
يرتقك رز التنهيم الجهوي والتراير_كلر_مبادئ التدبيرالحن وعلر_التعاون والتضامن ؛ويؤين) 
مشاركة السكاز المعنيين فر_تدبيرثؤونهمء والرفم من ساهمتهم فر_التنمية البشرية المندمجة 
والمستدامة. 

الفصل 137 
تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخريى فر_تفعي ل السيامة العامة للدولة وفر_إعداح السياماق 
الترزبية من خلا( ممثليها فرٍ_مجل المستشارين. 


الفصز 138 
يقوم رؤماء مجالرالجمات» ورؤماء مجال رإالجماعات الترابية الأخري» بتنفيخ مداولات هذه المجالس 
تر 

الفصز 139 
تضم مجال رالجهات» والجماعات الترايية الأخري» آليات تشاركية للحوار والتشاورى لتيسي ر,ساهمة 
المواكمنات والمواكمنين والجمعيات فر إيعداح برامج التنمية وتتبعها . 
يمكن للمواكمنات والمواكمنين والجمعيات تقديم عرائض إلهدف منها مكمالبة المجل ربإحراج نقامة 
تدخ فِرٍ اختصاصه خمن جدو | أعماله. 


الفصز 140 
للجماعات الترابية ويناء علر_مبدأ التفريم. اختصاصات <اتية واختصاصات مشترجة مم الدولة 
واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. 
تتوفر الجهات والجماعات الترابية االأخري» فر_مجالات اختصاصاتهاء وجاخز_جائرتها الترايية على 
ملكمة تنقصيمية لممارمة صلل حياتها . 

الفصل 141 
تتوف رالجهات والجماعات الترايية الأخري» علر_موارح مالية ذاتية وموارج مالية مرصودة من قبل 
الدولة 
كز _اختصاص تنقله الدولة إلم الجهات والجماعات الترابية االأخريى يكو مقترنل بتحوي الموارج 
المكمابقة لن. 

الفصز 142 
يحدث لفترقة معينة ولفائدة الجماتا صندووؤ للتأهي[ الدجتماعر يهدف إلر_مم العجزفر_مجالةتق 
التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. 
التفاوتات بينها . 

الفصل 143 
لك يجوز لي جماعة ترابية أر تمارمروصايتها علر جماعة أخري. 
تتبول الجمةة تحت إشراف رئيس مجسها . مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخري» في 
عمليات) إعداح وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية الجعداى التراي» فر_نهاق احترام 
الدختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية . 
كلما تعلو الأمر يإنجازشروع يتهلب تعاون عدة جماعات ترابية فإ نز هذه الأخيرة تتفق على 
كيفيات تعاونها . 

الفصز 144 
يمكن للجماعات الترايية تأميرمجموعات فيما بينهاء من أجل التعاضد فر الومائ[ والبرامج. 


الفص[ 145 
يمث و30 الجمات وجما | الأُقاليم والعمالكت» السلامة المركزية فر الجماعات الترابية . 


يعمل الوك والعمال بامم الحكوية علررتأمين تبي قالقانون وتنفيذ النصوجر التناميمية للحكوية 
يساعد الول33 والعما ل رؤماء الجماعات الترابية وخاصة رؤماء المجالر الجهوية علر تنفيذ المخلمامات 
والبرامج التنموية . 

يقوم الو/20 والعماك تحت مللمة الوزرل المعنيين» بتسيق أنشمة المصالم اللاممركزة للإدارة 
المرحكرية: ويسمرون علر_جسن ميرها. 


الفصز 146 
- شرو تدمي رالجمات والجماعات الترابية الأخري لشؤونها بكيفية <يمقرامية وعد 
أعضاء مجالسهاء والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيم؛ وجالات التنافر_وجالات منم الجمع 
بين الانتوابات» وكذا النكمام الانتخابر. وأحكام تحسين) تمثيلية النساء اخ[ المجالس 
المؤذحورة ؛ 
- شرو تنفيذ رؤماء مجالس الجهات ورؤماء مجالس الجماعاقت الترايية اللأخريى 
لمداوات هذه المجالسر ومقرراتهاء كمبقا للفصل 138؛ 
- شرو تقويم العراض المنصوص عليها فرٍ_الفصل 139 من قبل المواكمنات 
والمواكنين والجمعياتة ؛ 
- الدختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرير» والكختصاصات 
المنترجة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة حبقا 
للفصز 140؛ 
- النقمام المالم للجمات والجماعات الترابية الأخري ؛ 
- مصدر الموارح المالية للجمات وللجماعات الترايية االأخري» المنصوص عليها في 
الفصل 141؛ 
- موارج+ وكيفيات تسسيرجز من صندوؤ التأهيز الكجتماعر وصصدوؤ التضامن بين 
الجمات المنصوص عليهما فر الفصل 142 ؛ 
- شروق وكيفيات تأسيي المجموعات المشار إليها فر الفصل 144؛ 
- المقتضيات الهادفة إلر تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات. وكذا الليات الرامية 
إل ضماز تكييف تور التنميم التراير فر هذا الدتجاة؛ 


الصتلذ وق والبرلم وقضنة الأاكما( ولجر اق التحاسة, 


الباب العاثس 
المجلم رالا علر للحساباق 


الفصل 147 
المجلي ال عل ر للحسابات هوالهياًة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ويضمن الدستورامتقلاله. 
يمارم المجلس الأعلر للحسابات مهمة تدعيم وجماية مباحدئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة 
بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. 
يتول_المجل رالأعلر_للحساباف ممارمة المراقبة العليا علر_تنفيذ قوانين المالية ويتحققمن مللمة 
العمليات المتعلقة بمداخي ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضر القانون ويقيم كيفية تدبيرها 
لشؤونهاء ويتخذء عند الدقتضاء عقويات عن كز إخل! | بالقواعد السارية علر العمليات المؤذحورة. 
تناك بالمجلي الأعلر للحسابات مهمة مراقبة وتنبع التصريج بالممتلكات» وتوقيق حسابات الأحزابي 
السياسيةء وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. 


الفصل 148 
يقدم المجلي اللأعلر للحسابات مساعدته للبرلماز فر _المجالكت المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب 
عن الأمئلة والاستشارات المرتبامة بويجمائف البرلما نفر_التشريم والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية 
العامة 
يقدم المجلير الا علر للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. 
يقدم المجل الأعلر للسابات ساعدتة للحكوبة فر _المياحين التر_تدخل_فر_ناصاؤاختصاصاتة 
ينشر المجلي الأعلر للحسابات) جميع أعماله» بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. 
رفع المجلم لعل للحسابات للم[ > تقريرا سنوياء يتضمن بيانا عن جميع أعمالة. ويوجهة أيضا إلى 
رئيس الحكومة وإلم_رئيسر_مجلسر البرلمان وينش رهالجريمة الرسمية للمملكة. 
يقدم الرئي الأول المجلسعرضا عن أعما ( المجل رالأعلر_للحابات أمام البرلمان ويكون_متبوعا 
بمناقشة. 


الفصز 149 
تتولم_المجالر الجهوية للحسابات مراقبة حساباق الجهات والجماعات الترابية الأخريى وهينئاتهاء 
وكيفية قيامها بتدبير ثؤونها . 
وتعاقب) عند الاقتضاءء عن كز[ إخل! [ بالقواعى السارية علر العمليات المذحورة. 


الفصل 150 
يحدح القانوناختصاصات المجلي الأعلر_للحسابات والمجالر الجهوية للحسابات» وقواعد تنتميمهاء 
ولقيواقا شيرف 

الباب الحادي عشس 


المجل رالاقتصادي والباجتماعر والبييتن 


الفصل 151 


يحدث مجل اقتصادي واجتماعر وبين 


الفص 152 
فر_جميع القخاياء التر لها نمابم اقتصادي واجتماعر وييدر. 
يدلر_المجشريرأيه فر التوجهات العامة للإقتصاح الوؤصنر والتنمية المستدامةة 


الفصل 153 
يحدح قانون تنقميمر_تأليف المجلس الداقتصادي والاجتماعر_والبيئى وتبثميمةء وصللحياتةه 
وكيفياض) تسييرة. 


الباب الثائرعشس 
الحكامة الجيدة 
مباحوع عامة 


الفصز 154 
يتم تنقميم المرافق العموبية علر_أمابرالمساولة بين المواتمنات والمواكمنين فر_الولوج إليماء 
والنصاف فر _تغضية التراب الوجمدر. والدستمرارية فر أجاء الخدمات. 
تخضم المراؤق العموهية لمعاييرالجودة والشفافية والمحامبة والمسؤولية وتخضم فر تسييره! للمبادئ 
والقيم الديمقراهمية التر أقرها الدمتون 


الفصل 155 
يمارمرأعواز المرافق العمومية وثمائفهم وفقا لمبادئ احترام القانوز_والحياح والشفافية والنزاهة والمصلحة 
العامة 

الفصز 156 
تتلقر_المرافقالعمومية ملإلحكمات) مرتفقيهاء وإقترلجاتهم وتكملماتهم؛ وتؤمن) تتبمها . 
تقدم المرافقالعمومية الحساب) عن تدبيرها للأمواالعمومية كمبقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضم 
فر هذا الشأز للمراقبة والتقييم. 


الفصل 157 
يحو ميثاق للمرافق العمومية قواعم الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير_الكداراف العمومية والجمات 
والجماعات الترايية الأخري والأجهرة العمومية. 


الفصل 158 
المحددة فر القانون تصريجا مكتابيا بالمسنامكات والأصول التدر فر جيازته بصفة مباشرة وغين 
مباشرة؛ بمجرح تسلمة لمهامةء وخلل[ ممارمتها وعند انتهائها. 


الفصز 159 
تكور الهينات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة ؛ وتستفيء من دعم أجهزق الدولة؛ ويمكن للقافنون 
أزيحوث عنم الضرورة: عللوة علر المؤسات والهيئات المذكورة بعده. هيئات أخرى للخضبك 
والحكامة الجيدرة: 

الفصز 160 
عدر الجؤسات والفكات المخار البهلا كر الفصول!16 الزن ).من هذ الاسورعق م تترو عن 
أعمالهاء مرق ولحدة فر السنة علر الأ الذي يكوز_بوضوع مناقشة من قب البرلمان 


مؤبسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة 
والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراكمية التشاركية 


هيئات) حماية حقوؤ اللؤنساز و النهوضربها 


الفصل 161 
المجلر الوؤمدر_لحقوقالونسا نمؤبسة وكمنية تعددية ومستقلة تور النمرفر_جميم القخايا المتعلقة 
بالدفاع عن حقوق الوسان والحريات وجمايتماء ويضمان ممارمتها الكاملة والتموخ بها ويصانة 
كراية وجقوق وجريات المواكمنات والمواكنين» أفراج! وجماعات. وذلت فر_نكماؤالحرهرالتام 
علو إحترام المرجميات) الوؤمنية وللحكونية فر هذا المجاك 


الفصل 162 
الوميك مؤبسة وتصنية مستقلة وبتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق فر نلماؤ العلاقات بين العدارة 
والمرتفقين» والوسهام فر_ترسيخ ميادة القانون وإشاعة مبادئ العد ل والهنصاف» وقيم التخليق 
والشفافية فر تومير العدارات والمؤمسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التر تمارمرصلاحياق 
السلضة العمومية. 

الفصل 163 
يتولر_مجل الجالية المغربية بالخارج؛ علر الخصوج إبداء أرائه حول _توجهات السياسات العمومية التن 
تمكن المغارية المقيمين بالخارج من تأمين الحفاله علر_علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان 
حقوقهم وصيانة مصالحهم. وكذا المساهمة فر التنمية البشرية والمستدامة فر وكمنهم المغري) وتقدمه. 


الفصل 164 
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحارية جميم أشكاز_التميين المحدئة بموجب الفصل 19 من هذا 
الدمتون بصفة خاصة. علر احترام الحقوفزوالحريات المنصوج عليما فر الفصل المذكون مم مراعاة 
ال.ختصاصات المسندة للمجلي الوكمنر لجقوؤالونسان 


هينات الحكامة الجيدة والتقنين 


الفص 165 
تتولر_الحيأة: العليا للاتصا ل السمعر_البصري السم رعلم_احترام التعبي رالتعددي لتيارات الري 
والفكن والح فر المغلوية فر لسرا السبمر النصريي» وذلك ادر افا ن احترام القم الحصاريه 
الأساسية وقوانين المملكة. 

الفصل 166 
مجك المنافسة هيآ ستقلة مكلفة فر إكمارتنهيم مناسة حرق ومشروعة بخماز الشفافية والؤنصاف 
فر_العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبك وضعية المنافسة فر_الأسواق ومراقبة 
الممارمات المنافية لها والممارمات التجارية غير المشروعة وعمليات الترجين الواقتصادي 
وااحتكان 

الفص 167 
تتولر_الهيأة الوضمنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتهاء المحدئة بموجب الفصل36. على 
القضوضى يهام 'المباورة والتسيو والرخراف) وكما نه تيع حتفي امات مكارية الفساف وتلقر ودكرن 
المعلوبات فر_هذا المجال والمساهمة فر تخليؤ الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة: وثقافة 
المرفؤؤ العام؛ وقيم المواكصنة المسؤولة. 


هينات النهو بالتنمية البشرية والمستدامة 
والديمقراكمية التشاركية 


الفصل 168 
يحدث مجلي أعلر للتربية والتكوين والبحث العلمرٍ. 


المجلرهيأة امتشارية مهمتها إبداء اللآرله حو لك السيامات العمومية. والقضايا الوكمنية التر_تهم 
التربية والتكوين والبحث العلمرء_وكذا حول_أهداف المرافقالعمومية المكلفة بهذه المياحكين 
وميرها . كما يساهم فر تقييم السيامات والبرامج العمومية فر هذا المجال 


الفصز 169 
يتولر المجلر الدمتشاري للأمرة والكمفولة المحدث بموجب الفصل_32 من هذا الوستون مهمة تأمين 
تتبع وضعية الأسرة والصفولة وإيداء آراء حول_المخلمامات الوكمنية المتعلقة بهذه المياحين» وتنشيك 
النقائالعمومر_جو [ السيامة العمومية فر_مجا | الأمرة؛ وضمار_تتبع وإنجاز البرامج الوكمنية. المقدمة من 
قب[ مختلف القطماعات» والهياك[ والهيئات المختطة. 


الفصل 170 
يعتبر المجلي الكامتشاري للشباب والعمل الجمعوي» المحدث بموجب الفص ل 33 من هذا الدستو ن هيأة 
امتشارية .فر _مياكين حماية الشبات والتموضر يتضويز الحياة الجمعوية.. وهى مكلف) بدرامة وتتيم 
المسائ ز التر_تهم هذه الميادين» وتقديم اقترلجات حو رجز بوضوم اقتصادي واجتماعر وثقافن 
يهم مباشرغ النموض بأوضاع الشباب والعم ل الجمعوي» وتنمية كماقاتهم الجبداعية وتحفيزهم على 
الانخراة فر الحياة الوكمنية بروج المواكنة المسؤولة. 


الفص 171 
يحدح بقوانين تأليف) وصلاحيات وتنكميم وقواعم مير المؤيسات والهيئات المنصوص عليما في 
الفصو 161 إلرم 170 من هذا الومتون وكذا حالات التنافر_ عنم القتضاء. 


الباب الثالث .عشر 
مراجعة الومتون 


الفصل 172 
للملك ولرئيسر الحكومة ولمجلي النواب ولمجلي المستشارين» حؤ إتخاخ المبادرة قصد مراجعة الدمتون 
للملك أز يعرض مياشرة علر الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المباحرة بشأنهه 


الفصل 173 
3 تصمح الموافقة علر_مقترح مراجعة الدمتور الذي يتقدم بهو عضوأوأكثرين أعضاء أحم مجلسي 
البرلمان !2 بتصويت أغلبية فلثر اللأعضاء الذين يتألف منهم المجلسن 
يحا ل المقترح إلم المجل اللخ ر الذي يوافقعليه بنضر أغلبية نلشر الأعضاء الذين يتألف منهم. 
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكوية علر_المجل سالوزاري» بعد التداو ل شأته فر مجلس 
الحكومة. 

الفصل 174 
تعرخ رمشاريع ومقترحات) مراجعة الوستون بمقنضر مهي علر الشعبه قصم الاستفتاء. 
تكور المراجعة نهائية بعد إقرارها بالكمتفتاء. 
للملك. بعد استشارة رئيس المحكمة الدمتورية أز يعرض يكمين علر_البرلهان مشروع مراجعة بعض 
ويصاحق البرلمان المنعقىء بدعوة من الملك. فر_اجتماع مشترج لمجلسيه.ء علر_مشروع هذه 
المراجعة بأغلبية نلثر الأعضاء الذين يتألف منهم. 
يحد النكمام الداخلر لمجل النواب كيفيات تلمبيؤ هذا المتتضن 
تراقب المحككمة الوستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. 


الفصل 175 
3 يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين اللوملامى. وبالنكمام الملكر_للدولة 
وماختيارها الديمقرامر_للأمة وبالمكتسبات فر_مجا | الحريات والحقوؤ إالأماسية المنصوم عليها في 
هذا الوستون 
الباب الرليم عش 
أحكام انتقالية وختامية 


الفصز 176 
الوجين انتخا مجلسر البرلمان المنصوصرعليهم! فر هذا الدمتون يستم رالمجلسا زالقائمانداليا في 
الجديذين» وذؤلت حون إخلا [ يالأحكام المنصوجر عليها فر الفصل 51 من هذا الوستون 


الفصل 177 
يستمر المجل رالدستوري القائم حاليا فر_ممارمة طلحياتهإلر أزيتم تنصيب المحكمة الدمتورية 
المنصوج عليها فر هذا الومتون 


الفصل 178 
يستمر المجلي الأعلر_للقضاء فر_ممارمة ططللحياته إلى أن يتم قنصيب المجلس الأعلر_للسلامة 
القضائيةء المنصوص عليه فر هذا الوستون 


الفصز 179 
تكمز النصوج المتعلقة بالمؤسات والهيئات المؤذكورة فر الباب الثانئر_عشرمن هذا الوستون وكذا 


الفصز 180 
مع مراعاة المقتضيات الدنتقالية الوارجة فر هذا الباب» يسخ نص الدمتورالمراجم الصاح ريتنفيذه 
الكممير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ فر 23 من جمادى الأول 1417 (7 أكتوبر1996 ) . 


